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رسالة مؤرخة ١٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن رئيـس 
لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/378
وقـد تلقـــت لجنــة مكافحــة الإرهــاب التقريــر التكميلــي المرفــق مــن بلجيكــا عمــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) إينوثانثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
[الأصل: بالفرنسية] 
رسالة مؤرخة ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهة من الممثل الدائم لبلجيكا لدى 
الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
أتشرف بأن أحيل إليكم التقريـر الثـاني المقـدم مـن بلجيكـا عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب (انظر الضميمة). 
ويتضمـن هـذا التقريـر ردودا علـى الأسـئلة الـتي وجهـها إلي ســـلفكم الســفير جــيريمي 

غرينستوك. 
(توقيع جان دي رويت 
السفير 
الممثل الدائم لبلجيكا 
لدى الأمــم المتحـــدة 
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ضميمة 
 التقرير الثاني عن تنفيذ بلجيكا لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
يقرر أن على جميع الدول:  - ١

منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛  (أ)
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

هل تنطبق أحكام التشـريع البلجيكـي المنفـذة للقـرار علـى مختلـف الكيانـات الاتحاديـة  �
البلجيكية أيضا؟ 

إن التشريع المنفذ للقرار ينطبق بالفعل على البلد بأسره لأن القـانون الجنـائي يظـل 
مسألة اتحادية (أي أنه من مشمولات الحكومة المركزية). 

يرجـى توضيـح كيـف سـتعامل بلجيكـا الأمـــوال الــتي لا تكــون ثمــرة مخالفــة متصلــة  �
بالإرهـاب لكنـها تسـتخدم لدعـم الإرهـاب ســـواء خــارج البلــد أو داخلــه، ويرجــى 

عرض العناصر الكبرى لأي حكم قانوني ذي صلة في هذا اال. 
الأموال المقصودة هنا نوعان: الأموال التي يملكها أشخاص أو كيانات ممـن وردت 
أسمـاؤهم علـى القوائـم ذات الصلـــة الــتي وضعتــها الأمــم المتحــدة (انظــر القــرار ١٢٦٧ 

والقرارات التالية) أو الاتحاد الأوروبي، والأموال الأخرى. 
في الحالــة الأولى، أي بخصــوص الكيانــات أو الأشــخاص الذيــن أدرجــــت الأمـــم 
المتحدة أسماءهم على القائمة، يرجى الاطلاع على الرد المقـدم في الفقـرة ١ (ج) مـن هـذه 
الاسـتمارة؛ أمـا الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم علـى قوائـم الاتحـاد الأوروبي، فتنطبـق عليــهم 
الفقرة ١ من المادة ٢ من القاعدة التنظيمية رقـم ٢٠٠١/٢٥٨٠ للمجلـس المؤرخـة ٢٧ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ المتعلقة باعتماد تدابير تقييدية محددة بشأن أشخاص معينـين 
وكيانـات معينـة في إطـار مكافحـة الإرهـاب. وتنـص هـذه المـادة بـالتحديد علـى أنـه يجـــب، 
فضلا عن تجميد الأموال التي يحوزها أو يحتفـظ ـا أو يملكـها شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، 
أو مجموعة أو كيان، ممن أدرجوا في القائمة المنشورة بموجب قـرار مـن الـس، علـى عـدم 
جواز إتاحة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، بصورة مباشـرة أو غـير 
مباشـرة، للأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين أو اموعـات أو الكيانـات، ممـن أدرجــوا في 
ــــؤلاء الأشـــخاص أو  القائمــة، أو اســتخدام تلــك الأمــوال والأصــول والمــوارد لفــائدة ه

اموعات أو الكيانات. 
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وقــد أصبحــت هــذه القــاعدة التنظيميــة رقــم ٢٠٠١/٢٥٨٠ إلزاميــة في جميــــع 
عناصرها منذ تاريخ ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ وهـي منطبقـة بصـورة مباشـرة في 
كل دولة عضو. ويتعين أن تقوم كل دولة عضو على حدة بتحديد الجـزاءات الـتي تفـرض 

في حالة الانتهاك. 
وقد اعتمدت بلجيكا المرسوم الملكي المؤرخ ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ المتصل بالتدابـير 
التقييديـة بشـأن أشـخاص معينـين وكيانـات معينـة في إطـار مكافحـة الإرهـاب، اســـتنادا إلى 
قـانون ١١ أيـار/مـايو ١٩٩٥ المتعلـق بإعمـال قـرارات مجلـس أمـن الأمـم المتحـدة. وينــص 
المرســوم المذكــــور علـــى أن تجـــرى وفقـــا لأحكـــام القـــاعدة التنظيميـــة الأوروبيـــة رقـــم 
٢٠٠١/٢٥٨٠ معالجة مسألة الأموال أو الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى 
للأشخاص والكيانات ممن ارتكبوا، أو حاولوا ارتكـاب، أعمـال إرهابيـة، أو ممـن يسـهلون 
ارتكاب تلك الأعمال أو يشاركون فيها والـواردة أسمـاؤهم في القائمـة الموضوعـة بموجـب 
ـــم ٢٠٠١/٢٥٨٠ المعتمــدة  قـرار الـس، وذلـك عمـلا بالقـاعدة التنظيميـة الأوروبيـة رق

على أساس قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
في الحالـة الثانيـة، وفيمـا يتعلـق بـالأموال غـير المشـمولة أعـلاه، فوفقـــا للمعلومــات 
المقدمـة إلى السـلطات البلجيكيـة وبصـــورة أخــص إلى القضــاء، ســيجرى تطبيــق القــانون 
البلجيكي فيما يتعلق ذا النوع من المخالفات. ويـرد توضيـح للأحكـام الأكـثر تحديـدا في 

هذا اال في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من هذه الفقرة ١. 
تجـريم قيـام رعايـا هـذه الـدول عمـدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وســيلة،  (ب)
ـــرة، أو في أراضيــها لكــي تســتخدم في أعمــال  بصـورة مباشـرة أو غـير مباش

إرهابية، أو في حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؛ 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب): 
هـل يمنـع القـانون قيـام الرعايـا البلجيكيـين، أو أي أشـخاص في الأراضـي البلجيكيـــة،  �
بتوفـير الأمـوال أو جمعـها لدعـم الإرهـاب؟ هـل يجـرم القـانون الجنـائي بـالتحديد جمــع 
الأمـوال لأغـراض إرهابيـة؟ وفي حالـة الـرد بـالنفي، هـل تعـتزم بلجيكـا اعتمـاد حكــم 

خاص لتجريم هذا النشاط؟ 
ليس لبلجيكا في الوقت الحـاضر نـص محـدد لتجـريم الإرهـاب أو تمويـل الإرهـاب. 
ـــانون  وســوف يســمح إدمــاج القــرار الإطــاري بشــأن تعريــف الأعمــال الإرهابيــة في الق
البلجيكي، في جملة أمور، تمويل الإرهاب، ومن المعتزم أن يتم ذلك في وقـت قريـب. ومـن 
جهـة أخـرى، فـإن القـانون، إن لم يكـــن يمنــع صراحــة توفــير الأمــوال أو جمعــها لأغــراض 
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ـــالا ميســرة أو تحضيريــة لأفعــال إجراميــة. ويديــن  إرهابيـة، فـهو يجـيز إدانتـها بوصفـها أفع
القانون البلجيكي هذه الأعمال الإجرامية. 

ـــة أو مــوارد اقتصاديــة  القيـام بـدون تأخـير بتجميـد الأمـوال وأي أصـول مالي (ج)
لأشـخاص يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة، أو يحـاولون ارتكاـا، أو يشــاركون في 
ارتكاـا أو يسـهلون ارتكاـا؛ أو لكيانـات يمتلكـها أو يتحكـم فيـها بصــورة 
مباشـرة أو غـير مباشـرة هـؤلاء الأشـــخاص؛ أو لأشــخاص وكيانــات تعمــل 
لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم، بمــا في ذلـك الأمـوال 
المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها هـؤلاء الإرهـابيون ومـن يرتبـط ـم مـن 

أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات؛ 
ــــس،  إن الفقــرة ١ مــن المــادة ٢ مــن القــاعدة التنظيميــة ٢٠٠١/٢٥٨٠ للمجل
ـــير تقييديــة محــددة ضــد  المؤرخـة ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ والمتعلقـة باتخـاذ تداب
أشـخاص معينـين وكيانـات معينـة في إطـار مكافحـة الإرهـاب، تنـص علـى أنـه، فضــلا عــن 
ـــوال مودعــة لــدى، أو الــتي توجــد في حــوزة، أو يملكــها، شــخص طبيعــي أو  تجميـد الأم
اعتبـاري، أو مجموعـة أو كيـان، ممـن أدرجـت أسمـاؤهم في القائمـة المنشـورة بموجـب مقـــرر 
الـس، يجـب أيضـا ألا توضـع الأمـوال والأصـــول الماليــة والمــوارد الاقتصاديــة الأخــرى، 
بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة، تحــت تصــرف الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتبــاريين أو 

اموعات أو الكيانات، ممن أدرجت أسماؤهم في القائمة، أو أن تستخدم لفائدم. 
وهذه القاعدة التنظيمية رقم ٢٠٠١/٢٥٨٠ إلزامية في جميـع عناصرهـا منـذ ٢٨ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وهي منطبقة، بصورة مباشـرة في كـل دولـة عضـو. وعلـى 

كل دولة عضو أن تحدد العقوبات الواجب فرضها في حالة الانتهاك. 
وقد اعتمدت بلجيكا المرسوم الملكي المؤرخ ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ المتعلــق بالتدابـير 
التقييدية المتخذة ضد أشخاص معينين وكيانـات معينـة في إطـار مكافحـة الإرهـاب اسـتنادا 
إلى قانون ١١ أيار/مايو ١٩٩٥ المتصل بتنفيذ قرارات مجلس أمـن منظمـة الأمـم المتحـدة. 
وينص ذلك المرسوم بـالتحديد علـى أن الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الماليـة الأخـرى 
ـــون، أو يحــاولون ارتكــاب، أفعــالا إرهابيــة مدرجــة في  للأشـخاص والكيانـات، ممـن يرتكب
القائمة الواردة في مقرر الس، وفقـا للقـاعدة التنظيميـة الأوروبيـة رقـم ٢٠٠١/٢٥٨٠ 
المعتمــدة علــى أســاس القــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، أو يحـــاولون ارتكاـــا أو ييســـرونه أو 
يشاركون فيه، يتم التصرف فيها وفقا لأحكام القـاعدة التنظيميـة الأوروبيـة (المعتمـدة مـن 

الجماعة الأوروبية) رقم ٢٠٠١/٢٥٨٠. 
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ـــايو ١٩٩٥ قــد اســتخدم في إطــار القــرار  وينبغـي ملاحظـة أن قـانون ١١ أيـار/م
ــة  ١٣٧٣ كأسـاس قـانوني لإصـدار مرسـوم ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ المتصـل بالتدابـير التقييدي
المتخـذة ضـد أشـخاص معينـين وكيانـات معينـة في إطـار مكافحـة الإرهـاب، إذ أن المرســوم 

المذكور ينفذ قرارا للأمم المتحدة. 
ويستخدم القانون بمرسوم المـؤرخ ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٤٤، الـذي ينظـم 
كل نقل للممتلكات والقيم بين بلجيكا والخارج، كسند قـانوني حـين يتعلـق الأمـر بتدابـير 
للاتحاد الأوروبي، وذلك في انتظار اعتماد تشــريع محـدد (علـى سـبيل المثـال، تجميـد أصـول 
ميلوسوفيتش وأفراد أسرته، وأصول الشخصيات البيرمانية) فضلا عن التدابـير الانفراديـة 

التي تتخذها بلجيكا بخصوص بلد آخر. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج): 
ـــانون بمرســوم  مـا هـي التدابـير الـتي اتخذـا بلجيكـا أو الـتي تعـتزم اتخاذهـا بموجـب الق �
المؤرخ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٤ المتعلق بمراقبة صرف العملات والذي يسـمح 
باتخاذ تدابير لتجميد الأموال المتصلة بالقاعدة التنظيميـة ٢٠٠١/٢٥٨٠ المؤرخـة ٢٧ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ المتعلقة بالتدابير التقييدية المحددة ضـد أشـخاص معينـين 

وكيانات معينة من أجل مكافحة الإرهاب؟ 
الأساس القانوني لتنفيـذ القـاعدة التنظيميـة ٢٠٠١/٢٥٨٠ هـو قـانون ١١ أيـار/ 

مايو ١٩٩٥ نظرا لكون القاعدة التنظيمية قد اعتمدت على أساس القرار ١٣٧٣. 
هل للمرسوم الملكي المؤرخ ١٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ مجـال انطبـاق عـام فيمـا يتعلـق  �

بتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات ممن يدعمون الإرهاب؟ 
لا، هـذا المرســـوم يســتهدف طالبــان والقــاعدة، إعمــالا لأحكــام القــرار ١٢٦٧ 

والقرارات التالية له. 
 

تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيـها  (د)
ـــة أو مــوارد اقتصاديــة أو خدمــات ماليــة أو  إتاحـة أي أمـوال أو أصـول مالي
غيرهـا، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأشـخاص الـذي يرتكبـون أعمــالا 
ــــاولون ارتكاـــا أو يســـهلون أو يشـــاركون في ارتكاـــا، أو  إرهابيــة أو يح
للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة هـؤلاء 
الأشخاص، أو للأشخاص والكيانات التي تعمـل باسـم هـؤلاء الأشـخاص أو 

بتوجيه منهم؛ 
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تقمع الأنشطة المذكورة أعلاه بموجـب التشـريع القـائم بصيغتـه الـوارد وصفـها في 
الفقرة الفرعية ١ (أ). 

 
الفقرة الفرعية ١ (د): 

يرجـى توضيـح كيـف يسـمح التشـريع السـاري حاليـا فيمـا يتعلـق بعصابـات ارمــين  �
وغسل الأموال بمنع الرعايا البلجيكيين أو الأشـخاص الآخريـن أو الكيانـات الأخـرى 
مـن إتاحـــة الأمــوال والأصــول والمــوارد الاقتصاديــة الأخــرى، والخدمــات الماليــة أو 

الخدمات المتصلة ا، لأغراض إرهابية. 
لا يجرم مدلول النظام القانوني البلجيكي، في حد ذاته، تمويل الإرهاب، لكن تجريم 
الانتماء إلى عصابة مجرمين والاشتراك في منظمة إجرامية يشمل تمويـل الإرهـاب. وبالتـالي، 
فعلـى أسـاس عنـاصر تحقيـق أو إفـادات بشـأن معـــاملات ماليــة مشــبوهة، يســمح القــانون 
المتعلـق بغسـل الأمـوال، الـذي يسـتهدف كذلـك الأمـوال المرتبطـــة بالإرهــاب، والتشــريع 

الجنائي المتعلق بعصابات ارمين، بمقاضاة مرتكبي تلك الأفعال. 
هـل يتعـين علـى الأشـــخاص الطبيعيــين أو الاعتبــاريين (المؤسســات الماليــة والمحــامون  �
وشهود العدل وسائر الوسطاء الآخرون) إعلام السـلطات بالمعـاملات المشـبوهة؟ وفي 
ـــون  حالـة الـرد إيجابـا، مـا هـي العقوبـات الـتي تفـرض علـى الأشـخاص الذيـن لا يقوم

بذلك، إما عمدا أو على سبيل الإهمال؟ 
يتعـين علـى الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين الإبـلاغ عـــن المعــاملات المشــبوهة: 
انظـر المـــادتين ٢ و ٢ مكــررا مــن قــانون ١١ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٣ المتعلــق بمنــع 
استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال. ويذكر القانون، في جملـة أمـور، المؤسسـات 
الماليـة (بـالمدلول العـام؛ المـادة ٢) وشـهود العـدل ومـــهنيين آخريــن غــير مــاليين (المــادة ٢ 

مكررا) لكنه لم يشمل المحامين بعد. 
وبخصـوص المحـــامين، فــإم ســيخضعون لواجــب الإعــلام بمجــرد أن يتــم اعتمــاد 
ـــاني  مشــروع القــانون الــذي ســيدمج في التشــريع البلجيكــي الأمــر الإداري الأوروبي الث
ـــتزم ألا يتجــاوز نطــاق تطبيــق أحكــام مكافحــة غســل  لمكافحـة غسـل الأمـوال. ومـن المع
الأمـوال علـى المحـامين مـا هـو منصـوص عليـه في التوجيـه المذكـور أعـــلاه (احــترام حقــوق 

الدفاع ...). 
وليست العقوبات المنصوص عليها جنائية بـل هـي إداريـة وتأديبيـة وهـي محـددة في 

المادة ٢١ من قانون ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣. ويحدد هذا القانون: 
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المؤسسات التي لها سلطة رقابـة وإشـراف: ومنـها مثـلا لجنـة المصـارف والماليــــــــة،  -
وما إلى ذلك. وتقرر هذه السلطات العقوبة الواجب فرضها في إطار القانون. 

ـــات إمــا وزيــر الماليــة أو ســلطات  بالنسـبة لجـهات الإبـلاغ الأخـرى: يقـرر العقوب -
الرقابة (انظر المادة ٢١: النشر + غرامات إدارية). 

 
كيـف يكفـل نظـام المتابعـة الماليـة أن الأمـوال الـتي تتلقاهـا هيئـات مـن قبيـــل جمعيــات  �

الرعاية الخيرية لن يجري تحويلها عن أغراضها الأصلية إلى أغراض تمويل الإرهاب؟ 
إذا تم جمع عناصر إثبات كافية، يمكن للقـاضي أن يـأمر بـالحجز ثم بالمصـادرة وفقـا 

للحكم الصادر. 
 

يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢
الامتنـاع عـن تقـديم أي شـكل مـن أشـكال الدعـم، الصريـح أو الضمــني، إلى  (أ)
الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلـك وضـع 
ــــد الإرهـــابيين  حــد لعمليــة تجنيــد أعضــاء الجماعــات الإرهابيــة ومنــع تزوي

بالسلاح؛ 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
هل يتضمن القانون الجنائي البلجيكي أحكامـا مـن شـأا أن تمنـع مسـاعدة المنظمـات  �

الإرهابية أو تيسير أنشطتها؟ 
لا توجـد أحكـام محـددة لهـذا الغـرض، نظـرا لكـــون تعريــف �المنظمــة الإجراميــة� 
يشمل أي منظمة إرهابية، وفقا لأحكام المـادة ٣٢٤ مكـررا مـن القـانون الجنـائي، ولكـون 

القانون يعاقب على الانتماء لمنظمة من هذا القبيل وعلى توفير الدعم لها. 
يرجـى عـرض العنـاصر الكـــبرى للأحكــام ذات الصلــة مــن قــانون ١ آب/أغســطس  �
١٩٧٩ فيما يتعلــق بالخدمـة في جيـش أجنـبي أو فرقـة عسـكرية أجنبيـة في إقليـم دولـة 

أخرى. 
يحظر القانون في بلجيكا التجنيد وكل الأعمال التي من شــأا أن تتسـبب في تجنيـد 
الأشخاص أو تيسير تجنيدهم لفائدة جيش أجنـبي أو فرقـة عسـكرية أجنبيـة في إقليـم دولـة 
ـــد رعاياهــا، دون المســاس  أخـرى. ولا تنطبـق أحكـام الحظـر علـى قيـام دولـة أجنبيـة بتجني

بأحكام المادتين ١٣٥ رابعا و ١٣٥ خامسا من القانون الجنائي. 
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ويحظر القانون كذلك قيام مواطن بلجيكي، خـارج الإقليـم الوطـني (أ) بتجنيـد أو 
تيسير تجنيد رعايا بلجيكيين وأي أعمال من شأا أن تتسـبب في ذلـك التجنيـد أو تيسـره، 
لفائدة جيش أجنـبي أو فرقـة عسـكرية أجنبيـة في إقليـم دولـة أجنبيـة؛ و (ب) الـتزام رعايـا 
بلجيكيين بالخدمة في جيش أجنبي أو فرقة عسكرية أجنبية داخل إقليم دولـة أجنبيـة، طالمـا 

أن هذا الالتـزام محرم على البلجيكيين إثر قرار متخذ من الحكومة. 
ولا تشمل الموانع بموجب القانون الموجهة ضد المرتزقة المساعدة التقنية العسـكرية 
الـتي تقدمـها الحكومـة البلجيكيـة لدولـــة أجنبيــة ومشــاركة بلجيكــا في عمليــات الشــرطة 

الدولية التي تقررها منظمات تكون بلجيكا طرفا فيها. 
ويجري حاليا تعديل هذا القانون. وينبغي أن يبدأ في الأشهر المقبلة نفاذ التعديلات 

التي توسع نطاق تطبيق القانون. 
ـــليم الأســلحة  يرجـى عـرض العنـاصر الكـبرى للتشـريع البلجيكـي المتعلـق بحيـازة وتس �

داخل الإقليم البلجيكي. 
تنقسـم الأسـلحة الناريـة إلى ثـلاث فئـات: الأسـلحة الــتي لا يخضــع بيعــها لقيــود، 
وتلك التي تخضع لنظام تراخيص (انظر النص الـذي يليـه) والأسـلحة المحظـورة. (قـانون ٣ 
كــــانون الثــــاني/ينــــاير ١٩٣٣ الــــذي تتــــاح نســــخة مســــتكملة منــــه علــــــى الموقـــــع 

www.just.fgov.pe/index وما إلى ذلك). 

وتـرد الأحكـام المتصلـة بـالتراخيص أيضـا في التعميـم المنســـق المــؤرخ ٣٠ تشــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٥ المتصل بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسلحة. 

ويتعـين علـى كـل مـن يريـد اكتسـاب سـلاح خـاضع لنظـام ترخيـص، ســـواء كــان 
شـخصا اعتباريـا أو طبيعيـا، تقـديم طلـب موافقـة يتضمـن وصفـا للسـلاح الخـــاضع لشــرط 
الترخيص والهدف من اكتسابه، فضلا عن شهادة بحسن السيرة والأخلاق. وبعد النظـر في 
مقبولية الطلب (يجب أن يكون مقدم الطلـب قـد بلـغ سـن الرشـد ولم يصـدر بشـأنه حكـم 
بالإدانة)، يجري حاكم المقاطعـة المكلـف بمنـح الإذن تحقيقـا. يسـتند هـذا التحقيـق إلى آراء 
العمدة ووكيل النيابة الملكي ذي الاختصاص بالنسـبة للولايـة القضائيـة الـتي تشـمل مقـدم 
الطلب. يجب أن يدلي العمدة برأي يتناول بـالخصوص طبيعـة النشـاط الـذي يمارسـه مقـدم 
الطلب، ولا سيما بخصوص ما إذا كانت ممارسة النشـاط تشـكل خطـرا علـى الهـدوء العـام 
أو الأمن العام، وما إذا كانت المنشآت التي يضطلع بالنشاط فيها تستوفي المعايـير القانونيـة 

ولا سيما شروط التراخيص الإدارية المتعلقة بالإذن بالبناء، وما إلى ذلك. 
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ويجـب أن يـدلي النـائب العـام رأيـا بخصـوص شـخصية مقـــدم الطلــب: هــل يتمتــع 
بسمعة طيبة في اتمع المحلي، هــل توجـد تحريـات جاريـة أو تحقيـق قضـائي بشـأنه، ومـا إلى 
ذلك. وفي حالة الأشخاص الاعتباريين، يجدر التحقق مما إذا كانت حالة الشـركة موضـوع 

اهتمام الدوائر القضائية، وما إلى ذلك. 
وعلـى أسـاس مختلـف الآراء، يقبـل الحـاكم طلـب الـترخيص أو يرفضــه أو يقيــده. 

وإمكانية تقديم الطعن لدى وزير العدل متاحة. 
وتسـجل طلبـات الـترخيص المقبولـة في سـجل. ويخضـع التنـازل عـن الأســـلحة، في 

معظم الحالات، لشرط التسجيل في السجل ذاته. 
وتجدر ملاحظة أن دوائر الشرطة قادرة على الاطلاع بدون صعوبات على محتــوى 
ذلك السجل، إذ تتوفر لديها إمكانية الوصل الحاسـوبي بنظـام المعلومـات الجنائيـة الوطـني، 

وذلك عن طريق الشرطة الاتحادية. 
ـــها التشــريعية أو العمليــة الــتي تمنــع  يرجـى تقـديم العنـاصر الكـبرى للتدابـير، سـواء من �
ـــوال أو التمــاس  الكيانـات والأشـخاص مـن الاضطـلاع بأنشـطة التجنيـد أو جمـع الأم
أشـكال الدعـم الأخـرى للأنشـطة الإرهابيـة الـتي يكـــون قــد تقــرر القيــام ــا داخــل 

بلجيكا أو خارجها، ولا سيما: 
القيام، من داخل الإقليم البلجيكي أو انطلاقا منــه، بأنشـطة التجنيـد أو جمـع  �

الأموال أو التماس أشكال أخرى للمساعدة من بلدان أخرى؛ و 
تقديم الأنشطة بصـورة مضللـة مثـل إيـهام الأشـخاص الذيـن يجـرى تجنيدهـم  �
بأن الأنشطة لها هدف (التعليـم مثـلا) غـير الهـدف الحقيقـي، وجمـع الأمـوال 

عن طريق منظمات صورية؟ 
لا توجـد تدابـير تشـريعية أو عمليـة تمنـع الأنشـطة المذكـورة لكـن القـانون الجنــائي 
يجرم أنشطة معينة، الأمر الذي يسمح للسلطات البلجيكية بمقاضــاة مرتكـبي أفعـال معينـة. 
وهكــذا فــإن مــن يقــوم بــالتجنيد يمكــن مقاضاتــه بموجــب القــانون المتعلــق بالميليشــــيات 
والمنظمات الإجرامية. وتقع حالة جمع الأمـوال في الخـارج أو مـن خـلال منظمـات صوريـة 
تحت طائلة القاعدة التنظيمية ٢٥٨٠ التي تسـمح بمصـادرة الأمـوال المشـتبه ـا أو الـتي تم 

الإبلاغ بأا مشتبه ا. 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشــمل ذلـك الإنـذار  (ب)

المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛ 
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الفقرة الفرعية ٢ (ب): 
يرجى توضيح هل أن بلجيكا لها ترتيبـات أخـرى غـير التعـاون داخـل أوروبـا لتطبيـق  �

هذه الفقرة الفرعية. 
تتمثل الترتيبات العملية لتوجيه إنذار مبكر لدولة غير طـرف في الاتحـاد الأوروبي، 
مـن جهـة، في الإخطـار عـن طريـق موظـف الاتصـال للمســـائل الإرهابيــة إذا كــانت تلــك 
الدولة لها سفارة أو تمثيل في بروكسل، ومن جهة أخرى في إحالة هذه المعلومات ذاا عن 
طريق شبكة موظفي الاتصال البلجيكيـين في الخـارج. وإذا كـانت درجـة الاسـتعجال تـبرر 

ذلك، يجرى إبلاغ المعلومات عن طريق الإنتربول. 
ويتعاون جهاز أمن الدولـة تعاونـا وثيقـا مـع الكيانـات المنـاظرة لـه في الخـارج، مـن 

خلال ترتيبات دقيقة وعملية. 
وتتوفر كذلك لدى النيابة الاتحادية، التي أنشئت حديثا والتي تشـمل اختصاصاـا 

مكافحة الإرهاب، إمكانيات للتعاون مع البلدان الأخرى. 
 

عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبروا أو يدعموـا  (ج)
أو يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين؛ 

 
الفقرة الفرعية ٢ (ج): 

لا يتبين بوضوح من التقرير ما إذا كانت أحكام الاتفاقية المتعلقة بمركــز اللاجئـين قـد  �
أدرجت في التشريع البلجيكي. هل يمكن أن تقدم بلجيكـا تفـاصيل عـن هـذه المسـألة 
وأن تبين ما هي التدابير والإجراءات المعتمدة لاتخاذ قرار بشـأن منـح مركـز اللاجـئ؟ 
كيف يعامل الشخص إذا ام بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام في بلد ارتكـاب 

الجريمة؟ 
يتقـرر تحديـد مركـز اللاجـــئ علــى أســاس ملــف يجــب أن يكــون مدعومــا بــأكثر 

ما يمكن من البيانات الوقائعية، التي يجري فيها بعد التحقق منها. 
وفي حالة الشخص الذي يكـون ملفـه قيـد التجـهيز والـذي يتبـين أنـه متـهم بجريمـة 
يعاقب عليها بالإعدام في بلد ارتكاب الجريمة، فإن ذلك الشخص لا يمكـن أن يمنـح مركـز 
اللاجـئ، لكنـه لا يمكـن أيضـا ترحيلـه إلى بلـده. وإذا تبـين أن شـخصا حـاصلا علـى مركــز 
اللاجئ كان قد ارتكب قبل ذلك أفعالا إرهابية في الخارج، فإنه يفقد مركز اللاجـئ لكنـه 
لا يمكن ترحيله إلى بلد يعـاقب فيـه مرتكبـو تلـك الأفعـال بـالإعدام، أو تسـليمه لسـلطات 

ذلك البلد. 



1203-37384

S/2003/526

توضيحات 
إن اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين جزء من القانون الدولي. وتتفـوق أحكـام 
القانون الدولي الاتفاقي على معايير القانون الداخلي. وإجراءات اللجوء في بلجيكا محددة 

بأحكام قانون (انظر أدناه). 
يتم تعريف اللاجئين كما يلي: 

يحـدد مركـــز اللاجــئ في مرحلتــين: ١ - مرحلــة �مقبوليــة� الطلبــات وهــي مــن 
ـــدى �المفــوض العــام  اختصـاص مكتـب الأجـانب (وزارة الداخليـة)، مـع إمكانيـة الطعـن ل
لشؤون اللاجئين� (سلطة مستقلة)؛ ٢ - المفوض العام لشؤون الذي له اختصاص، فضـلا 
عن النظر في الطعـون بشـأن �المقبوليـة�، لاتخـاذ القـرارات النهائيـة بمنـح مركـز اللاجـئ أو 
عدم منحه. وتمثل �اللجنة الدائمة للطعون المقدمة من اللاجئين� الهيئة القضائيـة الـتي تبـت 
في الطعون المقدمة ضد القرارات النهائية التي يتخذها المفوض العـام. ويجـوز أيضـا اللجـوء 
إلى مجلــس الدولــة، بوصفــه المحكمــة الإداريــة العليــا، بعــد كــل طــور مــــن أطـــوار هـــذه 

الإجراءات. 
ويجـب التميـيز بـين افتراضـات عديـدة فيمـا يتعلـق بمعاملـة شـخص متـهم بارتكــاب 

جريمة إرهابية يعاقب عليها بالإعدام في البلد الذي ارتكبت فيه: 
ينظر في ملف مقدم الطلب الذي ارتكب �جريمة إرهابية� في ضوء اتفاقية جنيـف،  -

المادة ١ (واو)؛ 
إذا كـان طـالب اللجـوء يشـكل خطـرا علـى النظـام العـام أو الأمـن الوطـني، يجــوز  -
لوزيـر الداخليـة أن يمنعـه مـن دخـول الإقليـم البلجيكـي أو مـن الإقامـة المؤقتـة فيــه 
بصفة طالب لجوء، بعد التشاور مع المفوض العـام لشـؤون اللاجئـين. ويجـوز أيضـا 

اتخاذ تدابير أمنية؛ 
واللاجـئ المعـترف بـه ـذه الصفـة والـذي ارتكـب �جريمـة إرهابيـة� في بلـد آخــر،  -
ـــر الحكــم عليــه بــالإعدام في البلــد الــذي  لا يجـري تسـليمه إذا كـان يتعـرض لخط

ارتكبت فيه الجريمة؛ 
اللاجئ المعترف به ذه الصفة لا يرحل أبدا إلى بلده الأصلي؛  -

اللاجئ المعترف به ذه الصفة والذي يكون قد أخفى عناصر أساسية لـدى النظـر  -
في طلبـه لمركـز اللاجـئ (�جريمـة إرهابيـة�، مثـلا) يمكـن أن يعـاد النظـر في مركــزه. 
ويجوز الحكم بسحب مركز اللاجئ إذا كانت الإغفالات أو الأكـاذيب مـن شـأا 
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أن تمـس بالأســـس الــتي أدت إلى منــح مركــز اللاجــئ. لم يتــم حــتى الآن ســحب 
الاعتراف بمركز لاجئ على هذا الأساس (إغفال ذكر أنشطة إجرامية إرهابية)؛ 

ـــب تســليمهم  اللاجـئ الـذي يسـحب مركـزه يصبـح في عـداد الأجـانب الـذي طُل -
بسبب ارتكاب �جريمة إرهابية يعاقب عليها بالإعدام� وفقا للافتراض المقصود في 

السؤال: في هذه الحالة لا يجري تسليم الشخص المعني؛ 
قرار بطرد لاجـئ معـترف بمركـزه مـن بلجيكـا: في حالـة المسـاس بالنظـام العـام أو  -
الأمن الوطني، يجوز طرد لاجئ معترف به، لكن لا يجوز في أي حال مـن الأحـوال 
ترحيله إلى بلده الأصلي. ويتعين على ذلـك الشـخص أن يبحـث عـن دولـة توافـق 

على قبوله في إقليمها. 
منـع مـن يمولـون أو يدبـرون أن ييسـرون أو يرتكبـون الأعمـال الإرهابيـة مــن  (د)
اسـتخدام أراضيـها في تنفيـذ تلـك المـآرب ضـد دول أخـرى أو ضـــد مواطــني 

تلك الدول؛ 
 

الفقرة الفرعية ٢ (د): 
هل تنطبق أحكام القانون الجنائي البلجيكي في جميع الأحوال التالية:  �

الأفعـال الـتي يرتكبـها خـــارج بلجيكــا شــخص يكــون مواطنــا بلجيكيــا أو  �
شخص يقيم عادة في بلجيكا (سواء كان ذلــك الشـخص يوجـد في بلجيكـا 

في الوقت الحاضر أم لا)؛ 
علـى الأفعـال الـتي يرتكبـها خـارج بلجيكـــا شــخص أجنــبي يقيــم حاليــا في  �

بلجيكا؟ 
في حالـة الأفعـال الـتي يرتكبـها مواطـــن بلجيكــي خــارج بلجيكــا، تنطبــق أحكــام 
القانون المادة ٤ من القانون الجنائي والمادة ٧ والمواد الـتي تليـها في الفصـل التمـهيدي مـن 
قانون الإجراءات الجنائية)، ولا سيما إذا الفعل موصوفا في القـانون البلجيكـي بأنـه جريمـة 
أو جناية وإذا كان تشريع البلد الذي ارتكب فيه يعاقب عليه وإذا كـان مرتكبـه موجـودا 

في بلجيكا. 
وفيمـا يتعلـق بالأجـانب الذيـن ارتكبـوا أفعـالا خـارج بلجيكـا والذيـــن يقيمــون في 
المملكـة، فـإن أحكـام القـانون الجنـــائي لا تنطبــق إلا في حــالات معينــة تحددهــا المــادة ١٠ 
والمواد التي تليها في الفصل التمهيدي مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة؛ ومـن جهـة أخـرى، 
فإن اختصاص المحاكم البلجيكية لا يكون مقبولا بـالضرورة. وتظـل إمكانيـة إعـلام الدولـة 



1403-37384

S/2003/526

المعنيـة ـذه الأفعـال وجنسـية مرتكبـها وبإمكانيـــة القيــام بــإجراءات طلــب تســليم ذلــك 
الشخص. 

ـــديم أي شــخص يشــارك في تمويــل أعمــال إرهابيــة أو تدبيرهــا أو  كفالـة تق (هـ)
الإعـــداد لهـــا أو ارتكاـــا أو دعمـــها إلى العدالـــة وكفالـــة إدراج الأعمــــال 
الإرهابية في القوانين والتشـريعات المحليـة بوصفـها جرائـم خطـيرة وكفالـة أن 
تعكـس العقوبـات علـى النحـو الواجـــب جســامة تلــك الأعمــال الإرهابيــة، 

وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد؛ 
 

الفقرة ٢، الفقرة الفرعية (هـ): 
مـا مـدى التقـدم المحـرز في إدخـال تعديـلات علـى القـانون الجنـــائي البلجيكــي لتنفيــذ  �
القرار الإطاري المتعلق بمكافحـة الإرهـاب؟ ومـا هـي العقوبـات المقـترح فرضـها علـى 

مرتكبي جرائم الإرهاب؟ 
 

الملـف الكـامل لنقــل القــرار الإطــاري الــذي اتخــذه الاتحــاد الأوروبي إلى القــانون 
البلجيكـي قـد تم تقديمـه إلى الدوائـر في ١٤آذار/ مـارس ٢٠٠٣ للموافقـة عليـه في أقــرب 

وقت ممكن. (الدائرة، الوثيقة ٠٠١/٥٠٢٣٦٤). 
تزويد كل منها الأخرى بأقصى قـدر مـن المسـاعدة فيمـا يتصـل بالتحقيقـات  (و)
أو الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـة بتمويـل أو دعـم الأعمـال الإرهابيـة، ويشـــمل 
ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لـدى الأخـرى مـن أدلى لازمـة 

للإجراءات القانونية؛ 
 

الفقرة ٢، الفقرة الفرعية (و): 
ـــق  هــل اتخــذت بلجيكــا تدابــير تشــريعية أو دخلــت في اتفاقيــات ثنائيــة محــددة تتعل
بالمساعدة القضائية المتبادلة في الدعاوى الجنائية أو التحقيقات الجنائية مع دول غـير أعضـاء في 

الاتحاد الأوروبي؟ 
دخلت بلجيكا في اتفاقيات ثنائيـة تتعلـق بالمسـاعدة القضائيـة المتبادلـة مـع البلـدان 
التالية: كندا والولايات المتحـدة والجزائـر وتونـس والمغـرب. ويعـتزم التوصـل إلى اتفاقـات 

أخرى من أجل توسيع شبكة الاتفاقات. 
ـــط  منـع تحركـات الإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة عـن طريـق فـرض ضواب (ز)
فعالة على الحدود وعلـى إصـدار أوراق إثبـات الهويـة ووثـائق السـفر وباتخـاذ 
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ـــف أوراق إثبــات الهويــة ووثــائق الســفر أو انتحــال  تدابـير لمنـع تزويـر وتزيي
شخصية حامليها؛ 

الفقرة ٢، الفقرة الفرعية (ز): 
يرجى تقديم معلومات إلى اللجنة حول آليـة التعـاون بـين المؤسسـات ومـع السـلطات  �
ـــن، لا ســيما فيمــا  المسـؤولة عـن مراقبـة المخـدرات، ومتابعـة التحويـلات الماليـة والأم

يتعلق بمراقبة الحدود لمنع تنقل الإرهابيين. 
ليـس هنـاك تعـاون مـن النـوع المذكـور في السـؤال علـى الصعيـد المؤسسـي ولكـــن 
تبـادل المعلومـات، إذا كـان ضروريـا، يتـم إمـــا في حالــة وجــود تحقيقــات قضائيــة أو عنــد 

الضرورة. 
وهناك جهازان عامان للتنسيق: اللجنة الوزارية المعنية بالمعلومات والأمـن، والهيئـة 
المعنية بالمعلومات والأمن. ويترأس رئيـس الـوزراء اللجنـة الـتي تتـألف مـن وزارات العـدل 
والدفاع والداخلية والخارجية. ويمكن أن ينضم أعضاء آخرون من الحكومـة كـل في إطـار 
اختصاصه. وترسم اللجنة السياسة العامة المتعلقـة بالمعلومـات وتحـدد أولويـات جـهاز أمـن 
ـــات والأمــن في القــوات المســلحة. وتنســق اللجنــة  الدولـة والإدارة العامـة المعنيـة بالمعلوم

أنشطة هذه الأجهزة. 
وتتألف الهيئة من كبار الموظفين من نفس الإدارات بالإضافـة إلى عضـو مـن النيابـة 

العامة الاتحادية ، وهو مسؤول عن تنفيذ قرارات اللجنة المذكورة أعلاه. 
يطلب من جميع الدول:  - ٣

التماس سبل تبـادل المعلومـات العمليـة والتعجيـل ـا وبخاصـة مـا يتعلـق منـها  (أ)
بأعمــال أو تحركــات الإرهــابيين أو الشــبكات الإرهابيــة؛ وبوثــائق الســــفر 
المــزورة أو المزيفــة؛ والاتجــار بالأســلحة أو المتفجــرات أو المــواد الحساســــة؛ 
ـــهديد الــذي  وباسـتخدام الجماعـات الإرهابيـة لتكنولوجيـا الاتصـالات؛ وبالت

يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل؛ 
الفقرة ٣، الفقرة الفرعية (أ):: 

وفقـا للتقريـر، يجـب أن يوافـق البرلمـان البلجيكـــي علــى الاتفاقــات الثنائيــة قبــل بــدء  �
نفاذها. هل تستطيع بلجيكا أن تذكر أسماء البلدان التي وقعـت معـها هـذه الاتفاقـات 

ومتى ستدخل حيز النفاذ؟ 
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فيما يتعلق باتفاقات التعاون القضائي، ينبغي الإشارة إلى أنه يمكـن النظـر إلى ثلاثـة 
مستويات من التعـاون: داخـل الاتحـاد الأوروبي، وداخـل البلـدان الأعضـاء، ومـع البلـدان 
ـــا  الأخــرى. بالنســبة للفئتــين الأوليــين، توجــد اتفاقيــات متعــددة الأطــراف، وهــي أساس
اتفاقيـات مجلـس أوروبـا (ولكـن هـذه الاتفاقيـات أكـــثر قــوة بالنســبة للــدول الأعضــاء في 
الاتحــاد)، مثــل الاتفاقيــة الأوروبيــة للتعــاون القضــائي في اـــال الجنـــائي لعـــام ١٩٥٩. 
وبالنسبة للبلدان الأخرى، هناك، من ناحية، التعاون من خلال هـذه الاتفاقيـة نفسـها الـتي 
انضمت إليها روسيا وإسرائيل وأستراليا، ومن ناحية أخرى، الاتفاقات الثنائية المعمول ا 
ـــس والمغــرب. وتم في الآونــة الأخــيرة التوقيــع  في كنـدا والولايـات المتحـدة والجزائـر وتون

بالأحرف الأولى مع هونغ كونغ على اتفاقية ثنائية. 
 وفيمـا يتعلـق بمسـألة التعـاون القضـائي وبصفـة خاصـة في مسـألة تسـليم ارمـــين، 
أبرمــت بلجيكــا في ٢٢ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٠٢ معــاهدات ثنائيــة لتســليم ارمــين مـــع 

البلدان التالية: 
الأرجنتـين وأسـتراليا وإكـوادور وبـاراغواي وباكسـتان والـبرازيل وبوليفيـــا وبــيرو 
وتترانيا وتونس والجزائر ورومانيا وسان مارينو والسلفادور وسورينام وشـيلي وغواتيمـالا 
وفـترويلا وفيجـي وكنـدا وكوبـا وكوسـتاريكا وكولومبيـا وكينيـا ولبنـان وليبريـــا والمغــرب 
والمكسيك ونيكاراغوا والهند وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية ويوغوسلافيا (غـير 
أن نصوص هذه الاتفاقيات لا تنطبـق بـالطبع علـى سـلوفينيا وكرواتيـا ومقدونيـا لأن هـذه 
البلـدان صدقـت علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـــة بتســليم ارمــين المؤرخــة ١٣ كــانون 
الأول/ ديسـمبر ١٩٥٧) وبريطانيـا العظمـى (فالاتفاقيـــة غــير ســارية بــين هذيــن البلديــن 
ـــض المســتعمرات البريطانيــة الحاليــة بالإضافــة إلى  ولكنـها لا تـزال تنطبـق علـى أراضـي بع

المستعمرات البريطانية القديمة إما عن رغبة صريحة أو ضمنية في هذه المستعمرات). 
تبادل المعلومات وفقا للقوانين الدوليـة والمحليـة والتعـاون في الشـؤون الإداريـة  (ب)

والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ 
الفقرة ٣، الفقرة الفرعية (ب): 

يرجى إعطاء تفاصيل عـن الترتيبـات المتخـذة لتبـادل المعلومـات كمـا هـو مطلـوب في  �
هذه الفقرة الفرعية. 

يتم تبادل المعلومات بصفة أساسية بفضل التعاون الأوروبي داخل الاتحاد وبصــورة 
أقل من خلال الاتفاقات الثنائية كما هو مذكور في الفقرة الفرعيـة (و) مـن الفقـرة ٢ وفي 
الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٣. والفــرق الرئيسـي هـو الطـابع المنـهجي للقـاءات ولتبـادل 
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المعلومات داخل الاتحـاد ومعالجـة كـل حالـة علـى حـدة في الاتفاقـات الثنائيـة. وواضـح أن 
هذه الاتفاقات الثنائية معمول ـا مـع بعـض البلـدان؛ وللولايـات المتحـدة وكنـدا اتفاقـات 
ـــع الاتحــاد الأوروبي حيــث يتــم بصــورة  ثنائيـة مـع بلجيكـا، ولديـهما أيضـا حـوار منظـم م

منتظمة مناقشة موضوع الإرهاب. 
التعــاون، بصفــة خاصــة مــن خــــلال ترتيبـــات واتفاقـــات ثنائيـــة ومتعـــددة  (ج)
ـــى منــع وقمــع الاعتــداءات الإرهابيــة واتخــاذ إجــراءات ضــد  الأطـراف، عل

مرتكبي تلك الأعمال؛ 
الفقرة ٣، الفقرة الفرعية (ج): 

يرجى إخطار اللجنة إذا أبرمت بلجيكا اتفاقات تعـاون ثنائيـة حـول المسـائل المرتبطـة  �
بالإرهاب. 

ليسـت هنـاك اتفاقـات ثنائيـة محـددة تتعلـق بالإرهـاب. غـير أنـه ينبغـي الإشـــارة إلى 
أهمية التعاون داخل الاتحاد الأوروبي ومع الدول المرشـحة لتكـون عضـوا فيـه، ومـن ناحيـة 
أخرى، هناك اتفاقات ثنائية حول موضـوع التعـاون القضـائي في مجـال الأعمـال الإرهابيـة، 

وإن كان التعاون لا يقتصر على هذه المسائل. 
وهنـاك اتصـالات وتبـادل للمعلومـات بصـورة غـير رسميـة بـين السـلطات القضائيــة 
ـــاك اتصــالات منتظمــة،  البلجيكيـة والأجنبيـة المسـؤولة عـن مكافحـة الإرهـاب كمـا أن هن
لا سـيما داخـل دوائـر المدعـي العـام الاتحـــادي، دون أن تســتدعي الحاجــة إلى صبــغ هــذه 

الاتصالات بطابع رسمي في شكل اتفاق محدد. 

الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات  (د)
الصلة بالإرهاب ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب المؤرخـة ٩ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩؛ 
الفقرة ٣، الفقرة الفرعية (د): 

يرجـى إعطـاء اللجنـة فكـرة عـن المهلـة الزمنيـة الضروريـة للتصديـــق علــى الاتفاقيــات  �
الدولية أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق بلجيكـا عليـها بعـد أو الـتي 

لم تنضم إليها بعد. 
يحتمـل تقـديم الملـف الكـامل لاتفاقيـة حظـر تمويـل الإرهـاب إلى الدوائـر بمجـــرد أن 

يقدم مجلس الدولة رأيه فيه، وهو أمر يمكن أن يتم خلال شهر أيار/مايو ٢٠٠٣. 
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وفيما يتعلق بالملفات الأخرى (اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد 
ـــبروتوكول المتعلــق بقمــع  سـلامة الملاحـة البحريـة - رومـا ١٠ آذار/ مـارس ١٩٨٨، وال
ـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنشــآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف  الأعمـال غ
القـاري - رومـا آذار/ مـارس ١٩٨٨، واتفاقيـة تعليـم المتفجـــرات البلاســتيكية والورقيــة 
لغــرض معرفــة مكاــا - مونتريــال ١ آذار/ مــارس ١٩٩١، والاتفاقيــة الدوليــــة لقمـــع 
– نيويورك ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧)، منحـت هـذه  الهجمات الإرهابية بالقنابل 
الاتفاقيـات صفـة الأولويـة، نظـرا للالـتزام السياسـي الـذي أبـداه رؤسـاء دول وحكومـــات 
الاتحاد الأوروبي بالتصديق على اتفاقيات الأمم المتحـدة أو الانضمـام إليـها. ويجـري وضـع 

اللمسات الأخيرة على ملفات التصديق. 
ـــات والــبروتوكولات الدوليــة ذات  التعـاون المـتزايد والتنفيـذ الكـامل للاتفاقي (هـ)
الصلــــة بالإرهــــاب وقــــراري مجلــــس الأمــــــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ 

(٢٠٠١)؛ 
الفقرة ٣ الفقرة الفرعية (هـ): 

هـل كـل الجرائـــم المذكــورة في الاتفاقيــات الدوليــة تعتــبر جرائــم تســتوجب تســليم  �
مرتكبيها بموجب الاتفاقيات الثنائية التي انضمت إليها بلجيكا؟ 

ليـس هـذا صحيحـا إلا إذا كـان البلـد الأجنـبي صـاحب طلـب تســـليم ارمــين أو 
المطلوب منه تسليمهم هو نفسه طرف في الاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه، حينئذ يمكـن 
أخذ هذه الجرائم بعين الاعتبار لتنفيذ التسليم. فلم يتم تكييف الاتفاقيات الثنائية المعمـول 
ا بين بلجيكا وبعض البلدان أو اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لعـام ١٩٥٩ لتنسـجم مـع الوضـع 
الجديـد المتعلـق بتسـليم ارمـين. و �تشـكل� الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالإرهـاب طبقـــة 
إضافية تزيد من احتمالات تسليم ارمين في حالة ارتكاب هذا النوع مـن الجرائـم، وتحـل 

محل أحكام الاتفاقيات الثنائية أو اتفاقية مجلس أوروبا. 
اتخــاذ التدابــير المناســبة طبقــا للأحكــام ذات الصلــة مــــن القوانـــين الوطنيـــة  (و)
والدوليـة، بمـا في ذلـــك المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان، قبــل منــح مركــز 
اللاجـئ، بغيـة ضمـان عـدم قيـام طـالبي اللجـوء بتخطيـــط أعمــال إرهابيــة أو 

تيسيرها أو الاشتراك في ارتكاا؛ 
الفقرة ٣، الفقرة الفرعية (و): 

هل في التشريع البلجيكي أحكام تتيـح نفـي أو طـرد الإرهـابيين الأجـانب الموجوديـن  �
في الأراضي البلجيكية؟ 
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ــن  تم معالجـة موضـوع الإرهـابيين الذيـن يطلبـون اللجـوء في الفقـرة الفرعيـة (ج) م
الفقــرة ٢. وفيمــا يتعلــق بالأجــانب الموجوديــن في الأراضــي البلجيكيــة، يســري عليـــهم 
القـانون المـؤرخ ١٥كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٠ الـذي ينظـم إقامـة الأجـانب. ويعــاقب 
الأجنبي الذي يرتكب أعمال إرهابيـة في بلجيكـا بموجـب القـانون علـى النحـو المذكـور في 
الفقرة الفرعية (أ) من الفقـرة ٢ الـواردة أعـلاه. وبالنسـبة للأجـانب المقيمـين بصـورة غـير 
قانونية والذين قـاموا بأعمـال إرهابيـة في الخـارج،  يمكـن أن يتخـذ بشـأم وزيـر الداخليـة 
قـرارا بنفيـهم لاسـيما لأسـباب تتعلـق بالنظـام العـام. غـير أن مبـدأ احـترام حقـوق الإنســان 
لا يسـمح بإعـادة الإرهـابي المزعـوم إلى بلـده الأصلـي إذا كـــان هــذا البلــد يفــرض عقوبــة 

الإعدام على مرتكبي هذه الجريمة أو إذا كان فيه أنظمة تسمح بتطبيق الإعدام. 
ـــن  كفالـة عـدم إسـاءة اسـتعمال مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة أو منظميـها أو م (ز)
ييسـرها لمركـــز اللاجئــين، وفقــا للقــانون الــدولي، وكفالــة عــدم الاعــتراف 
بالادعــاءات بوجــود بواعــــث سياســـية كأســـباب لرفـــض طلبـــات تســـليم 

الإرهابيين المشتبه م؛ 
الفقرة ٣، الفقرة الفرعية (ز): 

يرجى إعطاء فكرة عامة عن الأحكام القضائية البلجيكية المتعلقة بتسليم ارمين؛  �
يرجـى توضيـح مـا إذا كـان تحفـظ بلجيكـا علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لقمـــع الإرهــاب  �
المبرمة في ستراسبورغ في ٢٧ كانون الثاني/ يناير ١٩٧٧ يؤثر علــى الـدول الأطـراف 

في هذه الاتفاقية وإذا كانت لممارسة بلجيكا أثر على الدول الأخرى. 
١ - في حالة تقدم بلجيكا إلى دولة ثالثة بطلب لتسـليم مجـرم، تقـدم السـلطات البلجيكيـة 
هـذا الطلـب بعـد القبـض في هـذا البلـد علـى الشـخص المطلـــوب، وذلــك بموجــب تشــبيه 
لأوصاف ارم قائم على أمر بلجيكي بـالقبض علـى الشـخص أو علـى إدانـة حكمـت ـا 
محكمــة بلجيكيــة. وتتقيــد بلجيكــا في هــذه الحالــة بالمعايــير الدوليــة المنصــوص عليــــها في 
اتفاقيـات تسـليم ارمـين المنطبقـة وتقـادم القـــانون الوطــني المعمــول بــه في الدولــة الثالثــة 

المطلوب منها تسليم ارم. 
في حالة تسلم بلجيكا طلبا بتسليم أحد ارمين، يلـزم القـانون البلجيكـي الوطـني  - ٢

واتفاقيات تسليم ارمين التقيد بالمبادئ التالية: 
وجود اتفاقية لتسليم ارمين سارية بين بلجيكا والبلد صاحب الطلب.  -
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- لا يمكن القبض على الشـخص المطلـوب إلا بموجـب بـراءة تنفيـذ أمـر صـادر عـن 
جهة أجنبية بالقبض عليه. 

تطبيق مبدأ التهمة المزدوجة (يجب أن تكون الجرائم المعروضــة خاضعـة للعقـاب في  -
القانون البلجيكي وفي قانون الدولة صاحبة الطلب). 

عـدم تسـليم ارمـين مـــن رعايــا الدولــة (ينظــر في ذلــك عنــد تقــديم الطلــب إلى  -
بلجيكا). 

تقديم طلب رسمي بالتسـليم يحـال إلى شـخص المقبـوض عليـه خـلال ثلاثـة أسـابيع،  -
على أقصى تقدير، بعد القبض عليه. والحد الأقصى هو ٤٠ يوما بالنسبة للبلـدان 

الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا لتسليم ارمين لعام ١٩٥٧. 
عدم تسليم ارمين لأسباب سياسية أو لأسباب مرتبطة بذلك.  -

عـدم تسـليم ارمـين إذا كـانت الجرائـم المرتكبـة يعـاقب عليـها بـالإعدام في البلـــد  -
ـــة الإعــدام إلى  المتقـدم بـالطلب إلا إذا تم تقـديم ضمانـات كافيـة بعـدم تطبيـق عقوب

السلطات البلجيكية. 
تطبيق مبدأ خصوصية تسليم ارمين (لا يمكن محاكمة الشخص الذي يتم تسليمه  -

إلا للجرائم التي أقرت الحكومة البلجيكية بأنه ارتكبها) 
ـــانت الجرائــم المرتكبــة متقادمــة في نظــر قــانون البلــد  عـدم تسـليم ارمـين إذا ك -

صاحب طلب التسليم وفي نظر القانون البلجيكي. 
عدم تسليم ارمين إلى بلد ثالث بدون موافقة مسبقة من الحكومة البلجيكية.  -

 
الإجراءات المتبعة في بلجيكا: 

إذا تم إرسال طلب بالقبض على شخص لغرض تسليمه، على الحكومة البلجيكيـة 
(وزارة العـدل الاتحاديـة) أولا أن تتـأكد مـن أن هنـاك معـــاهدة ســارية مــع البلــد صــاحب 
الطلب ومن أن الشخص المطلوب غير بلجيكي. ويجب أن يخضع الأمر الصـادر عـن جهـة 
أجنبيـة بـالقبض علـى المتـهم لـبراءة تنفيـذ صـادرة عـن دائـرة الـس. وهـذا القـرار خــاضع 
للطعن (دائرة توجيه الاامـات) ولطلـب النقـض. وإذا لم يتـم تغيـير بـراءة التنفيـذ، يوضـع 
الشـخص المقبـوض عليـه تحـت تصـرف الحكومـة. وتقـدم وزارة العـدل طلـب التســـليم إلى 
دائرة توجيه الاامات للحصول على رأيها. ولا يخضع هذا الرأي للطعن ويرفـع إلى وزيـر 

العدل الذي يستطيع ألا يتقيد به. 
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التحفـظ الـذي قدمتـه بلجيكـا علـى تطبيـق المـادة ١ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحظــر  - ٣
الإرهاب لا يعمل به إلا في إطار تطبيق هذه الاتفاقيـة. ولا تسـتطيع البلـدان غـير الأعضـاء 

في مجلس أوروبا أن تصبح أطرافا في هذا الاتفاق في الوقت الراهن. 
 


